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  ١٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة 

 مـن   ٤البند  ( من العهد    ٤٠قارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة        نظر في الت  ال    
  )تابع() جدول الأعمال

 (CCPR/C/AUS/98/3 andاالتقريـران الـدوريان الثالـث والرابـع الخاصـين بأسـترالي          

CCPR/C/AUS/98/4; CCPR/C/69/L/AUS) (تابع(  
   طاولة اللجنةبناء على دعوة الرئيسة، عاد الوفد الأسترالي للجلوس إلى

 أعرب عن امتنانه للحكومة الأسترالية على إتاحتها الفرصة للجنـة           السيد باغواتي   -١
وأشار في المقابـل،  . للاستفادة من حضور السيدة إيفات التي ستفتقدها كثيرا في العام القادم          

ز  عدم جوا  تتمثل في بذل جهودا كبيرة من أجل حل مشكلة أساسية         ت أن هذه الحكومة لم      إلى
وعبر عن .  منه٢الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم في أستراليا خلافا لما نصت عليه المادة        

اندهاشه لعدم قيام المشرع بصياغة ميثاق للحقوق في حين أنه أدرج بعض أحكام العهـد في               
 وقال إنه من الواضح أن التشريعات الوطنية لا تكفل جميع الحقوق المكرسة        . القانون بالإشارة 

فمبدأ عدم التمييز لا يحظى بالحماية الكافية، ولا سيما فيمـا يتعلـق بالـسكان               . في العهد 
قد أعلنت في هذا الصدد، أن التـصديق        كانت  المحكمة العليا في أستراليا     فرغم أن   . الأصليين

على العهد سوف يغذي الآمال المشروعة للسكان الأصليين، جاءت التعديلات التي أُدخلت            
 على القانون الخاص بإجراءات إثبات ملكية السكان الأصليين للأراضـي           ١٩٩٨على عام   

 بشأن  ١٩٩٣نفس القانون في عام     حصلوا عليه طبقا ل   لتسلبهم حق التفاوض الذي كانوا قد       
 مـع    بوضـوح   ويبدو أن هذه التعديلات تتعارض     .ئيةامواردهم الم  أراضيهم و  تنميةمشاريع  
 أعضاء آخـرين مـن اللجنـة        إنه يشاطر سيد باغواتي    ال وقال.  من العهد  ٢٧ و ٢٦المادتين  
 اختطاف أطفال السكان الأصليين مـن       بشأنفي الجلسة السابقة    أعربوا عنه    م الذي انشغاله

     طابعـه التعـسفي،   ذويهم ونظام إلزامية الحكم على الأحداث الذي يتـسم إلى جانـب             
 حـساب   لجوء إليـه علـى    من الشائع ال  بالتمييز بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، إذ        

  . السكان الأصليين
من مهنيـة  أبدته  لما قالت إنها تود بدورها أن تثني على السيدة إيفات           السيدة شانيه   -٢

الدولـة  إلى أنه من المثـبط أن        هي الأخرى،    وأشارت.  بالتأكيد للجنةاوشجاعة ستفتقدهما   
 بسيطا فيما يخص مكانة      تحقق منذ استعراض تقريرها الدوري الثاني، سوى تقدما         لم الطرف

وأضافت قائلة إن ازدواجية النظام القـضائي الأسـترالي         . العهد في النظام القانوني الداخلي    
 في  الحقوق المكرسـة في العهـد    ضمان فيهوضعا لا يتسنى     دائما   سيخلقانوطابعه الاتحادي   

واضحا من خلال   ويبدو  .  بميثاق للحقوق  العاملينذين  يتم تعويض ه  يع أنحاء الإقليم ما لم      جم
عدم جواز الاحتجاج بالعهد أمام القضاة ولا أمام لجنة خاصة لحقوق الإنـسان، أن هـذا                

. صـرف الصك لا يُنظر إليه في الدولة الطرف كنص قانوني معياري وإنما كـنص رمـزي               
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ما إذا كانت هناك    وأشارت السيدة شانيه إلى أن ثمة تحفظات لم يتم إلغاؤها بعد، وسألت ع            
  .ئها في المستقبل القريب أم أنها تمثل عنصرا أساسيا غير قابل للإلغاءنية لإلغا

وفيما يخص نظام إلزامية الحكم على الأحداث المعمول بـه في ولايـتين، ذكَّـرت        -٣
 من العهد تنص على أن تكون إعادة التأهيل الاجتمـاعي هـي             ١٠السيدة شانيه بأن المادة     

ذلك، فمن الواضح أن سجن الأحداث الـذين        ومع  . الهدف الأساسي المتوخى من السجن    
يرتكبون جرائم بسيطة، لفترة قصيرة، يمثل عقوبة جنائية لا تنطوي على أي مزايا تعليميـة،               

كما اعتبرت أن   . الأمر الذي حدا بمعظم البلدان إلى فرض عقوبات بديلة للحرمان من الحرية           
فرض في هذا الإطـار     يُ ذي ال الاحتجاز، حيث أن    ٩هذا النظام ينطوي على انتهاك للمادة       

، تناسب بين الجرائم المرتكبة والعقوبات المفروضة     وجود   نظرا إلى عدم     ا تعسفي احتجازاعتبر  ي
وأعربت السيدة شانيه بصفتها قاضية، عـن       . فئة معينة من السكان بوجه خاص     واستهدافه ل 

 الرئيسية، ألا وهي مسؤولياتهمصدمتها الشديدة إزاء هذا النظام الذي يجرد القضاة من إحدى 
قد يكـون مقبـولا   بشكل تلقائي، عقوبات للجدول اللجوء إلى  وقالت إن    .تكييف العقوبة 

ينبغي السماح  بالنسبة لمخالفات قانون المرور ولكنه لا يجوز في القضايا الأكثر خطورة، التي             
ببا لعدم قيام   وقالت إنها لا ترى س    . بمبرر حالة الضرورة والأسباب التخفيفية     فيها بالاحتجاج 

  .  إلغاء هذا النظاممن أجلالحكومة الاتحادية بالضغط على الولايتين المعنيتين 
أكد للجنة أن الوفد أحاط علما بما تلقاه من ملاحظـات           ) أستراليا (السيد كامبل   -٤

. بشأن التقرير، ولا سيما ما تعلق منها بطول نصه، وأنه سينقل هذه الملاحظات إلى حكومته              
 مـن   ٢علق بعدم وجود ميثاق للحقوق مُطبق في جميع أنحاء الإقليم، قال إن المـادة               وفيما يت 

العهد لا تُلزم البتة باعتماد نص من هذا القبيل بل تترك للدول تقدير سبل تنفيذ أحكام العهد                 
ولا يمكن مقارنة أستراليا بأي حال من الأحوال، بالمملكة المتحدة، الـتي            . وفقا لخصوصياتها 

 أما أستراليا فهي مقيدة بدستورها الذي       . ولا تملك دستورا مكتوبا    بساطةاما أكثر   تعتمد نظ 
اعتماد قوانين تحد لا بوبممارسة التمييز على الولاية ينص على عدم جواز قيام الدولة الاتحادية    

. من سلطة الولايات ولا بممارسة رقابة على مضمون القوانين أو العملية التشريعية للولايات            
 وليس من المؤكد أن     ،النظام، إلا أنه برهن على فعاليته     الطابع التقييدي لهذا    الرغم من   وعلى  

حالة حقـوق   من شأنه أن يحسن من      ثاق للحقوق   يإدخال بعض التغييرات من قبيل اعتماد م      
  .الإنسان عمليا

ومضى السيد كامبل قائلا إنه من الخطأ القول إن سبل الانتصاف غير متاحة للأفراد                -٥
فالقانون الداخلي ينص على سبل انتصاف تتعلق       . لحقوق المكرسة في العهد   اانتهاك  ة  حالفي  

يمكن  خاصةإجراءات إدارية وإجراءات  وإجراءات قضائية   إلى  تنقسم  بانتهاك نفس الحقوق، و   
 تعتمده أستراليا في    والأسلوب الذي .  بحماية حقوق الإنسان   المعنية لدى المؤسسات    تحريكها

الذي اعتمدته الدولة الطرف لتنفيذ اتفاقية      ذاته  ثل النهج   ويم من نوعه،    ايس فريد تنفيذ العهد ل  
القرار الـصادر عـن    وقال إن   . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على سبيل المثال         
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 اتخـاذ الأخذ بأحكام المعاهـدات في      يُلزم ب لذي أشار إليه السيد باغواتي، لا       االمحكمة العليا   
ق على المعاهدة رهنـا     يتصدبالالسلطة التنفيذية   ه في حال قيام     دارية وإنما يعتبر أن   القرارات الإ 

من المشروع توقـع تطـابق القـانون    يكون بعدم وجود حكم قانوني وطني يتعارض معها،  
وأضاف السيد كامبل قائلا إن الحكومة لم تخـرج عـن           . المشار إليها الإداري مع المعاهدة    

وأستراليا تلتزم باسـتعراض    . اض العلاقات مع الهيئات التعاهدية    المألوف حين قامت باستعر   
. بعض جوانب علاقاتها الخارجية بصفة دورية، بما في ذلك علاقاتها مع منظومة الأمم المتحدة             

  .وهناك لجنة برلمانية مكلفة بدراسة سبل تحسين العلاقات مع منظومة الأمم المتحدة
تحسين بشكل دائم، وقد   الالمطاف، التي تسعى إلى     وأستراليا ليست الوحيدة في نهاية        -٦

 ما  وبخصوص.  لتحسينه سعيا أداء الهيئات التعاهدية     بالنظر في أشارت المفوضة السامية نفسها     
الامتثال لها، أكد   بغية   الاستنتاجات والآراء التي أعربت عنها اللجنة        اتُخذ من إجراءات بشأن   

 عبء العمل   وتدركساء علاقات بناءة مع اللجنة،      لإرتسعى   أستراليا   أنالسيد كامبل للجنة    
الآراء المتعلقة  من آراء بما في ذلك      وتولي كل الاهتمام اللازم لما يصدر عنها        الذي تضطلع به    

وأجاب في الختام على    .  ذلك لا يعني بالضرورة أنها تشاطرها الرأي دائما        ولكن. البلاغاتب
ت التي ما زالت قائمة يعـود إلى وجـود          السيدة شانيه فأوضح أن سبب التمسك بالتحفظا      

 وأصـبحت الظـروف   تلك  وإذا تغيرت   .  عمليا ظروف تحول دون التقيد ببعض مواد العهد      
 من تحفظات مثلما فعلت في      إلغاؤه بطبيعة الحال، ما يمكن      ستلغيالحكومة قادرة على ذلك،     

  . ١٩٩٤عام 
ة ونمط عيشها، قال السيد فان وردا على الأسئلة المتعلقة بحماية ثقافة الشعوب الأصلي  -٧

 ثقافتـها،   افي البداية، إن أستراليا تحترم تماما حق الأقليات في أن تكون له           ) أستراليا(بوردن  
وتمارس شعائرها الدينية وتستخدم لغتها ولكنها لم تقم بسن تشريع خاص في هذا الـصدد،               

 تشجع التنوع الثقافي وقد     ن أستراليا أوأضاف قائلا   .  من العهد  ٢٧وهو ما لا تشترطه المادة      
 ثقافات الشعوب الأصلية وفهمها منذ إطلاق عملية المـصالحة  تقبلأُحرز تقدم كبير في مجال    
وأشار إلى تدابير محددة تم اعتمادها لصالح السكان الأصليين تتمثل          . قبل عشر سنوات تقريبا   

الصيد والقنص وجـني    اص ب الخقانون  ال بحماية تراث السكان الأصليين و     الخاصةقوانين  الفي  
  . لكية السكان الأصليين للأراضيالخاص بمقانون الالثمار بالطرق التقليدية و

تم تكافؤ الفرص أن الأطفـال الـذين   ولجنة حقوق الإنسان ه تبيّن ل ومضى قائلا إن    -٨
هم سـن   بلوغعلى المستوى التعليمي أو المهني لدى       أقل حظا   لا يكونون    عن ذويهم    فصلهم
 ولكنهم يكونون في الغالب محكومين بعقوبـات        ، ببقية السكان  ا تمت مقارنتهم  إذا م ،  الرشد

  كومة الاتحاديـة تـدابير     لمعالجة هذا الأمر اعتمدت الح    و. بالحبس أو مصابين بمشاكل صحية    
الـدعم  مستوى جيد مـن     من شأنها أن تساعد في لم شمل الأسرة وتوفير خدمات المشورة و           

 في شؤون السكان الأصليين للعمل في مراكز للرعايـة          ا متخصص ٥٩ب  اانتدتم   -النفسي،  
وتساعد في تعزيز مهارات تنشئة الأطفال، وإتاحة الفرصـة للأشـخاص            - الصحية الأولية 
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تيـسير الوصـول إلى     ( جذورهم   واكتشافالذين ينتمون إلى هذه الفئة لسرد قصة حياتهم         
 ١٩٨٧ في عـام     المنشأةلكية   اللجنة الم  قامتومنذ أن   . وتطوير لغتهم وثقافتهم  ) السجلات

تقريرهـا  بتقـديم   ،  هملتحقيق في حالات وفاة أفراد من السكان الأصليين أثناء احتجـاز          ل
دخل العديد من التحسينات على النظـام القـضائي، وشمـل ذلـك وضـع               أُ،  )١٩٩١(

وأصبحت المحاكم تولي اهتمامـا أكـبر       . استراتيجيات للتدخل المبكر وبدائل لعقوبة السجن     
في الأحكام التي تصدرها، وأصبحت عـادات الـسكان         عات الشعوب الأصلية    مجتم لآراء

إنشاء دوائر قضائية محليـة     قد سمح   و.  توضع في الاعتبار   قوبات العرفية الأصليين في مجال الع   
تقليص عدد حالات جنوح الأحداث وعدم المثول أمام المحـاكم في            ب وانتداب ضباط اتصال  

  .أوساط السكان الأصليين
يتعرض طر التي   اخالموتختلف الهيئات القضائية من ولاية إلى أخرى فيما يتعلق بتقييم             -٩
 ويـشارك فيـه    في جميع أنحاء الـبلاد       يُتّبع للتقييم   ا السجناء، غير أن هناك إجراء موحد      اله

وجـه  ب توضع في الاعتبار  ومن عوامل الخطورة التي     .  الطبي والاجتماعي  ينن في المجال  والعامل
 التاريخ الشخصي للسجين وارتهانه للمخدرات أو الكحول ومدى وجود ميول           ، هناك خاص

  .طر تعمد إيذاء النفسالسجين المعرض لخ وتُفرض مراقبة مشددة على. انتحارية لديه
وبعد فترة طويلة من التوترات والمنازعات القانونية بشأن تشييد جـسر يـؤدي إلى           -١٠

 مجموعة  تعترضسألة على الصعيد التشريعي ولم      جزيرة هندمارش، قررت الحكومة تسوية الم     
وطلب بعض السكان الأصـليين في      . المعارضة الرئيسية في البرلمان على نص القانون المقترح       

الخليج الذي توجد به الجزيرة الحماية بموجب قانون الكمنولث الخاص بحماية تراث السكان             
ف استخدام الخليج للأغراض     ووعدتهم السلطات بوق   ،الأصليين وسكان جزر مضيق توريس    

مايـة  الخاص بح  مشروع القانون الجديد     أُعدّوقد  . السياحية والرياضية فور إيجاد موقع بديل     
 مشاورات مع مجتمعات الشعوب الأصـلية       بعد إجراء  البرلمان حاليا،    والمعروض على التراث  
 قـانون    اسـتعراض  عقـب  السيدة إيفـات     للتوصيات التي قدمتها  الاعتبار الواجب   وأولي  

  .الكمنولث الخاص بحماية تراث السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس
وفيما يتعلق بإعادة الممتلكات الدينية للسكان الأصليين، لا بد من الإشـارة إلى أن                -١١

السلطات البريطانية والأسترالية التي اجتمعت منذ عهد قريب جدا لمناقشة هذه النقطة، قررت  
ادة عظام بشرية تكتسي أهمية خاصة في ثقافة الشعوب الأصلية إلى أفراد            التعاون من أجل إع   

  .هذه الشعوب
 لقبـول                                                                         وفي مجال العمل، ليس من الشائع جدا العمل بنظـام الحـصص المحـددة               -١٢

 لحصولالمنظمات أهدافا الأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين في الوظائف، في حين تضع          
 فشركات التعدين التي تعمل في مناطق ذات كثافة         .ى وظائف علأفراد من الشعوب الأصلية     
 مع المجتمعات المحلية من أجـل تـدريب الـسكان           تتعاقد  مثلا، عالية من السكان الأصليين   

وشُرع مؤخرا في برنامج جديد لتوظيف السكان الأصليين يهـدف إلى   . الأصليين وتوظيفهم 
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مساعدة أرباب ها على وجه الخصوص، ة من خلال عدة طرق من نسبتهم في القوى العاملرفع
 علـى   الشعوب الأصلية بناء  وأُنشئ صندوق لتشجيع أ   . العمل وتنظيم دورات تدريبية مهنية    

  . تأسيس الشركات
استعلمت قالت إن القوانين الخاصة بالاحتجاز الإلزامي التي        ) أستراليا (السيدة ليون   -١٣

من الخصائص أي على  العرق ولا ى أساسعلاللجنة تنطبق على السكان كافة دون تمييز عنها 
نطباق هذه القوانين على بعض الجرائم دون غيرهـا         اوالحكومة الأسترالية لا تعتبر     . خرىالأ
 مبدأ عدم التمييز    على ٨ اللجنة في تعليقها العام رقم       قالتوقد  .  ضد السكان الأصليين   اتمييز

ام ذلك يستند إلى معايير موضـوعية  تمييز، ما د ينطوي على   في المعاملة   إنه ليس كل اختلاف     
 اأستراليا الغربية عدد  حكومة   الإقليم الشمالي و   ةوحددت حكوم ). ١٣انظر الفقرة   (ومعقولة  

 توازن مجتمعيهما، ومنها على سـبيل المثـال         باعتبارها تثير القلق الشديد بشأن    من الجرائم   
 ن بـاب الحـرص علـى      مقررت الحكومتان   ولذلك،  . السطو الذي بلغ أبعادا تنذر بالخطر     

مصلحة المواطنين، فرض عقوبات إلزامية بالسجن على مرتكبي هذه الجرائم خصوصا في حالة   
  .وهو ما يمثل هدفا مشروعا من أهداف القانون الجنائي. العودة إلى ارتكاب الجرم

 في التقريـرين    تناولها بالتفصيل  أستراليا أحكاما متماسكة وعديدة جرى       ووضعت  -١٤
انظـر  (لثالث والرابع، تكفل حق جميع المواطنين في الحصول على محاكمة عادلـة             الدوريين ا 

 التي تـنص علـى      ١٠ من المادة    ٣الفقرة  قد أُشير إلى    و).  من العهد  ١٤ من المادة    ١الفقرة  
وجوب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم            

. عقوبـات الـسجن   ل في هذه المادة     استبعاد ليس هناك    غير أنه وإعادة تأهيلهم الاجتماعي،    
 إلى تدريب السجناء وإعـادة      ترمي العديد من البرامج التي       تقوم بتمويل  الحكومة الاتحادية و

وإدراكا منها للعواقب التي قد تنجم عن إلزامية أحكام السجن، شرعت الحكومة في . تأهيلهم
   الي بهدف تخفيـف أثـر هـذه القـوانين علـى      إجراء مفاوضات مع حكومة الإقليم الشم  

  . الأحداث الجانحين
 في اتفاقية منـع  توردالعناصر التي وأشارت السيدة ليون إلى رغبة اللجنة في معرفة      -١٥

 ٢ وقالت إن الفقـرة  موضع التنفيذ،التشريعات الأسترالية تضعها   ولا جريمة الإبادة الجماعية  
 مبدأ عدم رجعية القوانين المشار إليه في الفقـرة  ن ضمان من العهد تنص على أ ١٥من المادة   

ي شخص على أي فعل كان يشكل جرما عند أو معاقبة محاكمة أ لا يعيق    من نفس المادة،     ١
أحكام الاتفاقية المذكورة   " تجلب"واعتبرت أنه ليس دقيقا تماما القول إن هذه المادة          . ارتكابه

 جرمـا تُعتـبر   وقت ارتكابها   انت  فقط إذا ك  لجماعية   الإبادة ا  فهي تكفل معاقبة  . إلى العهد 
والسلطات الأسترالية لا ترى أن     .  الأمم جماعةالذي تعترف به    العامة للقانون   بادئ  بمقتضى الم 

على أي  وهي  .  اختصاص اللجنة  في مجالات  تدخل على وجه التحديد   مسألة الإبادة الجماعية    
 قد غطـى  الأسترالي   ة، أن القانون الجنائي   تعتبر شأنها في ذلك شأن الحكومات السابق      حال،  

  . من أحكامالاتفاقية المشار إليهاما تضمنته ، قدر وافب
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التخفيف من حالات   التي تُعنى ب  وتمول الحكومة مراكز تقديم المشورة القانونية للنساء          -١٦
مجال الوصول   النساء في المناطق الريفية أو النائية في البلاد، ولا سيما في             تعيشهاالحرمان التي   

ويتم التركيز بوجه خاص، على احتياجات النساء من السكان الأصـليين           . إلى نظام العدالة  
الذين قانون الأسرة والعنف العائلي وحماية الأطفال بوجه خاص، بشأن لمشورة  يطلبن ا  اللواتي

 وُضـعت قد و. سوء المعاملة والإسكان والمسائل المتعلقة بالتمويل والائتمان والملكية تعرضوا ل 
المـرأة في مختلـف      على التعاون المشترك بين القطاعات، لفائدة        تقومبرامج للتثقيف القانوني    

وثمة مشاريع تـستهدف    . مكافحة العنف ة، تتيح لها بصفة خاصة،      الأصليالشعوب   مجتمعات
 ٤خصصت الحكومـة ، حـوالي       ،  و إجمالا . بوجه خاص   من الشعوب الأصلية   السجينات

  .٢٠٠١-٢٠٠٠وفير الخدمات القانونية للنساء للسنة المالية ملايين دولار لت
 الـشعوب   التي تربط  القانون العام والتشريعات الأسترالية بالعلاقة الخاصة        ويعترف  -١٧

 ويتضمن القانون الخاص بملكية السكان الأصليين للأراضي بصيغته المعدلة،          ،أرضهابالأصلية  
 من العهد   ٢٧كان الأصليين بما يتفق تماما مع المادة        أحكاما محددة تهدف إلى حماية ملكية الس      

لـسكان الأصـليين الـذين      منها بصفة خاصة، سبل الانتصاف المتاحة ل      إجراءات خاصة،   (
 و يملك السكان الأصليون بموجب طائفة واسعة من القـوانين،         ). يطالبون بالحق في الأرض   

تـهم  ثقافالتمتـع ب  الحق في   ) تراثقانون ملكية السكان الأصليين للأراضي وقوانين حماية ال       (
  .اصة، وممارسة شعائرهم الدينية واستعمال لغتهمالخ
 بأن التمييز الإيجابي إزاء بعض المجموعات المحرومة قـد يكـون            ،ويقر المشرع اليوم    -١٨

ضروريا لتمكين هذه المجموعات من ممارسة حقوقها المشروعة في أسرع وقت وعلى أكمـل             
 بمفاهيم المساواة الفعلية والمساواة الجوهرية المستمدة       ،في آن واحد  ويجري العمل   . وجه ممكن 

ة تحقق في   ناالسكان الأصليين كضم  الخاص ب لكية  الم ويمكن اعتبار قانون     ،من القانون الدولي  
يعترف بأن هويتهم وثقافتهم وتاريخهم الخاص لكونه مساواة فعلية للسكان الأصليين آن معا، 

واة جوهرية لجميع الأستراليين بالنظر إلى التدابير المحددة التي تم          ستحق معاملة خاصة، ومسا   ت
  .  السكان الأصليينلفائدةاتخاذها 

ها بشأن ما وُضع مـن      ت بها زميل  تأكملت الردود التي أدل   ) أستراليا (السيدة بيكت   -١٩
مـن   في المائة ٤٠، فأوضحت في البداية أن ابرامج لتمكين الأقليات من تعلم واستخدام لغته      

الأستراليين وُلدوا في الخارج وأن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعليم اللغة الإنجليزيـة كلغـة               
برنامج تعلم القراءة (أجنبية بالنسبة للكبار من المهاجرين ليتسنى لهم الاندماج في الحياة العملية 
زيـة للمهـاجرين،    والكتابة باللغة الانجليزية في مكان العمل والبرنامج المتطور لتعليم الانجلي         

واعترافا من الحكومة بالمزايا الاقتصادية والاجتماعيـة       ). وبرنامج تعليم الانجليزية كلغة ثانية    
 تشجيع استعمال جميـع     ، تمضي في  البلادالتي ينطوي عليها التنوع اللغوي الكبير في        والثقافية  

ة في المدارس بفضل  لغ٤٠اللغات بشكل كامل وازدهار مختلف الثقافات، إذ تُدرَّس أكثر من        
اجـة المهـاجرين إلى     حتلبية  لو. تمويلات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم     
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كما أن . على مدار الساعةالاتصال، أنشأت الحكومة الاتحادية دائرة للترجمة الشفوية مفتوحة 
 ناطقة بثمانية   ويبث التلفزيون والإذاعة برامج   . إضافيةتقدم خدمات   بعض الولايات والأقاليم    

  .وستين لغة
 من قائمة البنـود المعروضـة       ٢إلى المسألة رقم    من جديد،    السيدة بيكت    وتطرقت  -٢٠

فقالت إن السلطات الأسترالية أدخلت منذ صدور الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة في إطار             
 بعـض   ، تعديلات على معالجة طلبات اللجوء رغم أنها تعترض علـى          ضد أستراليا . أقضية  

الجوانب في تلك الاستنتاجات، فجرى تبسيط إجراءات منح تأشيرات الحمايـة وتـسريعها             
 هم احتجاز يتمويتمتع طالبو اللجوء الذين     . وتحديد آجال إلزامية للرد على أصحاب الطلبات      

بالحماية وفق معايير تراعى فيها حياتهم الخاصة وراحتهم على مستوى الـصحة والترفيـه،              
ال بأمين المظالم، ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمفوضية العليا لشؤون ويمكنهم الاتص

   وتحاول الحكومة أن تقلص إلى أقصى حد ممكن مدة معالجة الطلبـات وبالتـالي              . اللاجئين
  . مدة الاحتجاز

  . تولى السيد باغواتي الرئاسة  -٢١
 مـن أسـئلة اللجنـة       ١٧تناولت بعد ذلك السؤال رقم      ) أستراليا (السيدة بيكت   -٢٢

 ٧١٨ إلى   ٧٠٦والفقرات من   ) ٩المادة  ( ٥١٩ إلى   ٤٨٧واسترعت الانتباه إلى الفقرات من      
الواردة في التقرير الدوري الثالث الخاص بأستراليا الذي عرض أهم ما جـاء في              ) ١٣المادة  (

 القـانون   وينطبق هذا . القانون الذي ينظم احتجاز غير المواطنين ممن هم في وضع غير قانوني           
تزايد هذه الحـالات   و .تصريح إلى أستراليا من دون      وصلوابالطبع، على طالبي اللجوء الذين      

ويجـسد احتجـاز    . باطراد، هو الذي أدى، تحديدا، إلى ارتفاع حالات الاحتجاز بينـهم          
أصـحاب طلبـات    الأشخاص غير الحاملين لوثائق الهوية حرص الحكومة على كفالة إعادة           

وفضلا عن ذلك، تُكفـل راحـة       . أقصر مدة ممكنة   فترة الاحتجاز    وتدوم. ة المرفوض للجوءا
          الـصحية، وتُـوفر لهـم خـدمات          الناحيـة  المحتجزين من جميع النواحي ولا سيما مـن       

  .الترجمة الشفوية
والأشـخاص الـذين لا     احتجاز طالبي اللجوء    في  ونفت السيدة بيكت أن يكون        -٢٣

قـانون  ( القانون الخاص بـالهجرة      يتم بموجب سف، وقالت إنه     أي تع  يملكون أوراق ثبوتية  
، والفقرة  تلاهما وما   ٤٨٨ و   ٤٨٧انظر الفقرتين   ) CCPR/C/AUS/98/3 ١٩٥٨لعام  ) الهجرة
 أحيانا، إما بسبب مدته أو مراعـاة        إنهاؤهويتم  . تدابير مراقبة شتى  لويخضع  ) تلاها وما   ٧٠٨

اصة للشخص المعني، أو عقب الحصول علـى        للظروف المخففة كالعمر أو الاحتياجات الخ     
  ).٧١٠ و٧٠٩انظر الفقرتين ) CCPR/C/AUS/98 / 3" تأشيرة الحماية"

 السلطات الحكومية بـإبلاغ المحتجـزين       بأن القانون لا يُلزم   السيدة بيكت   أقرت  و  -٢٤
بإمكانية استشارة المحامي غير أنها أكدت تسهيل جميع طلبات اللجوء بهذا الخصوص عمـلا              

 من قانون الهجرة وإحالتها دون إبطاء، إلى وزارة شؤون الهجـرة والتعدديـة              ٢٥٦لفقرة  با
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واسترعت السيدة بيكت الانتبـاه     ).  من التقرير الثالث   ٧١١ و   ٤٩٣انظر الفقرتين   (الثقافية  
     إلى أنه ليس في ذلك ما يتعارض مع العهد الذي لا ينص على إلزاميـة إبـلاغ المحتجـزين                   

  .بهذا الأمر
وقالت إنه لم يحدث    .  من أسئلة اللجنة   ١٤وانتقلت بعد ذلك للرد على السؤال رقم          -٢٥

بما يتنافى مع الالتزامات التي تعهدت بها أستراليا لدى تصديقها          أو أُبعد   خص  شرد  أبدا أن طُ  
على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة             

وللوفـاء  . أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         القاسية  
بهذه الالتزامات، قررت أستراليا أن تُحال كل حالة اعتُبر صاحبها غير مؤهل للحصول على              
الحماية بموجب أحكام هذه الصكوك، إلى محكمة مختصة بمراقبة القرارات المتعلقـة بـشؤون             

) محكمة مراجعة شـؤون المهـاجرين     (درس طلبه على أساس الوقائع الموضوعية       تلالمهاجرين  
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير شـؤون الهجـرة         ).  من التقرير الثالث   ٧١٢انظر الفقرة   (

تستلزم توجيه انتباهه وهي الحالة الـتي       والتعددية الثقافية مبادئ توجيهية تحدد الظروف التي        
 في حال للخطر الشديد   معرضة  كرامته  حقوقه كإنسان أو     أو   أمن الشخص المعني  فيها  يكون  

  . أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيبفي حالة وجودأُعيد إلى بلاده أو 
وبالمثل، فقبل أن تتخذ أي سلطة إدارية قرارها بطرد شخص محكوم عليه أو بإلغـاء        -٢٦

) CCPR/C/AUS/98/3،  ٥٠٨ظـر الفقـرة     ان(تأشيرته لأسباب أخلاقية عملا بقانون الهجرة       
فإنه من المتاح كذلك،    وعلى أي حال،    . تهك أحكام العهد  يتعين عليها التحقق من أنها لا تن      

الـذي  قـرار   ضد ال قابل للمراجعة القضائية أو     الداري غير   الإقرار  ال طعن قضائي ضد   تقديم
  .سائل قانونيةعن طريق الاحتجاج بمعن إحدى هيئات المراقبة يصدر 
 مـن أسـئلة اللجنـة،     ١٦ذكَّر في رده على السؤال رقم       ) أستراليا (السيد كامبل   -٢٧

وقال إن العديد من دول الكمنولث      .  من العهد  ١٠بالتحفظ الذي أبدته أستراليا على المادة       
 الكمنولث إنلم تُدرج أحكاما تتعلق بحقوق السجناء في تشريعاتها الخاصة بمرافق الاحتجاز، و

ات ونظم تعويض وآليات لمعالجة الشكاوى في حال حـدوث أي انتـهاك             على عقوب نص  
  . من العهد١٠ و٧للمادتين 

قوى الأمن وموظفي السجون بمـن فـيهم المـسؤولون          وأضاف السيد كامبل إن       -٢٨
سواء باسم القانون المكتوب أو باسم القانون العام،        معرضون للملاحقة الجنائية    الحكوميون،  

. لتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينـة         حال ارتكابهم ل  ة في   زائيالجتدابير  للأو  
وفي مثل هذه الحالة، يتم تعويض المجني عليهم بدفع هبة حكومية حتى وإن لم يكن هناك من                 

  . لذلكوسيلة أخرى
 الصادر  قانون الأحكام التي وردت في ال     وهناك عدة سبل لتقديم الشكوى إلى جانب        -٢٩

جرى استعراضـها في اليـوم      و لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص،       بشأن ١٩٨٦ مفي عا 
 أمام دوائر مكلفة صـراحة بتلقـي        يخضعون للمساءلة معظم المسؤولين الحكوميين    السابق، ف 
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وفيما يخص  .  لأي شخص تقديم شكوى إلى أمين المظالم إذا رغب في ذلك           ويجوزالشكاوى،  
 في الشكوى التي تُقدم ضد أحد أفرادها من قبل مكتب           قوى الأمن على وجه التحديد، يُنظر     

في معظـم   من الجـائز    و.  ثم من قبل هيئة خارجية أو من قبل أمين المظالم          في البداية، داخلي  
الولايات، رفع الشكاوى ضد موظفي السجون إلى أمين المظالم أيضا، وكذلك إلى مـدراء              

  .السجون أو الزوار أو المفتشين المختصين
 للمهاجرين المحتجزين الاحتجاج بأحكام القانون المدني والقـانون الجنـائي           زويجو  -٣٠

 مخاطبة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فضلا عن أمين          يجوز لهم كما  . والقانون الإداري 
 القواعد المرعية ولا سيما منـها     ب في إطار التقيد  المظالم، ويُنظر في شكاواهم بأسرع ما يمكن        

  .الشفافيةقواعد 
 علـى   عقوبات جسدية فرض   من أسئلة اللجنة بشأن      ١٥وفيما يتعلق بالسؤال رقم       -٣١

، أي  "معقولـة " انتهاك للقانون في تأديب الطفل بطريقة         لا ، اعتبر السيد كامبل أنه    الأطفال
 عمـر   مراعاة ذلك، دون إفراط في استعمال القوة مع         ضرورة تربية الطفل  فقط إذا اقتضت    

 غير أن المسألة تدخل المجالوقال إنه من المقرر إصلاح القانون في هذا . الطفل وحالته الصحية
أما بخصوص  .  يتم القيام بأي شيء بعد     إنه لم  اختصاص حكومة الولايات والأقاليم، و     ضمن

ن بعض الولايـات حظرتهـا في المـدارس         فأوضح أ تطبيق العقوبات الجسدية في المدارس،      
  .دريجيا في ولايات أخرىالحكومية في حين من المقرر إلغاؤها ت

 من أسئلة اللجنة وأوضـحت     ١٨أجابت على السؤال رقم     ) أستراليا (السيدة ليون   -٣٢
 اتساعأن سبب سجن بعض القاصرين في أماكن بعيدة عن ديارهم يعود إلى قلة عددهم وإلى   

 عن  اثالأحدومن غير الممكن تشييد مرافق احتجاز في جميع المناطق النائية ولا فصل             . الإقليم
حبس انفـرادي  سيكون في بعض الأحيان، بمثابة ذلك لأن البالغين في جميع مراكز الاحتجاز    

أما عن العلاقة مع الأسر فقالت إنها موصولة عن طريق الفيديو والهاتف وزيارات الأهل              . لهم
أحيانا عن طريق تقديم قـسائم سـفر، ومـنح          يتم تسهيلها   وأشارت إلى أن هذه الزيارات      

 ذي الـصلة بالـسؤال      ١٩وردا على السؤال رقـم      . إجازات مؤقتة لزيارة ذويهم   السجناء  
 مـن   عمليـا السابق، عزت السيدة ليون سبب تحفظ أستراليا بهذا الشأن إلى أنها لن تتمكن              

  .تصرفا غير مسؤولمن شأنه أن يكون  إلغاء التحفظ فإنالوفاء بهذا الالتزام وبالتالي، 
 من أسئلة اللجنة فنفـى وجـود        ٢٠د على السؤال رقم     ر) أستراليا (السيد كامبل   -٣٣

ومـضى  .  عند التوظيف مثلا   الاعتبار في   تؤخذتراتبية هرمية للديانات، وقال إن الأديان لا        
قائلا، إن الحرية الدينية تحظى بالحماية بموجب دستور الكمنولث والقانون الخـاص بلجنـة              

 ،٥٠انظــر الفقــرة  (١٩٨٦حقــوق الإنــسان وتكــافؤ الفــرص الــصادر في عــام 
CCPR/C/AUS/98/3 (الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز        بموجب  و

القائمين على أساس الدين أو المعتقد، المرفق بالقانون المذكور أعلاه، وأخيرا بموجب القانون             
ض يفـر الـذي   ) ١٣٠٢انظر الفقـرة     (١٩٩٥المتعلق بالكراهية العنصرية الصادر في عام       
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وعلى الرغم مـن    . ل الكراهية العنصرية في الأماكن العامة     على ارتكاب أعما  عقوبات مدنية   
وقد أطلقـت   . استمرار وجود جيوب للتمييز العرقي، إلا أن الحكومة عازمة على تصفيتها          

كمـا  . التي يراد لها أن تكون مثالا يُحتـذى       " العيش في انسجام  "على سبيل المثال، مبادرة     
  .يتضمن خطة عمل محددة الأهداف" من أجل أستراليا متعددة الثقافات"أطلقت برنامج 

 بشأن تعميم المعلومات المتعلقة بالعهد وحقوق الإنسان،        ٢١وردا على السؤال رقم       -٣٤
نسخ من التقريرين الثالث والرابع الخاصين بأستراليا، حصل على قال السيد كامبل إن البرلمان      

 من مكتبة حكومة الكمنولث وعن طريق       على تلك المعلومات  وإنه بإمكان الجمهور الحصول     
وأكد أن بعض استنتاجات اللجنة بخصوص الاستعراض الجاري ستُنشر أيضا بنفس   . الانترنت
وبالإضافة إلى ذلك، يدعو وزير العدل المنظمات غير الحكومية إلى اجتمـاع كـل    . الطريقة

  .المطروحة في البلادستة أشهر للتحاور معها بشأن قضايا حقوق الإنسان 
كما تحظى حقوق الإنسان بمكانة هامة في التعليم في إطار عقـد الأمـم المتحـدة                  -٣٥

تضطلع لجنة حقوق الإنسان وتكـافؤ      علاوة على ذلك،    و. للتثقيف في مجال حقوق الإنسان    
. القضايا ذات الصلة في هذا المجـال      والترويج لمعرفة   الفرص بدور رئيسي في البحث والتعليم       

      كما تعمل من أجل القضاء على التمييز القائم على أسـاس الجـنس وحـصول المعـوقين                 
  . على الخدمات

  . دعا أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بتعليقاتهمالرئيس  -٣٦
 (mandatory sentencing) )العقوبـة (الحكم لة إلزامية إلى تناول مسأ عاد اللورد كولفيل  -٣٧

 .ين الأصـلي  الـسكان من أبناء    ولا سيما    الأحداثتطبيقها على    تناولا شامل لا يقف عند مجرد     
 مـن   ١وقال إنه لا يتفق مع السيدة ليون إذ اعتبرت أن هذه المسألة لا تتعلق بتطبيق الفقرة                 

ومضى قائلا إن كل شخص خَبِر شؤون العدالة الجنائية يعلم أنه لا بد أن يُنظـر                . ١٤المادة  
وجيهها جنائيا أي ليس أثناء جلسات الاستماع وحسب        نظرا عادلا في صحة أي تهمة يتم ت       

 بالـضرورة، يأخذ في الاعتبار    ينطق بالحكم،   والقاضي عندما   .  أيضا العقوبة فرضبل وأثناء   
التدابير التي  إلى   الوفد الأسترالي    ينظرويجب ألا   . الظروف المخففة التي تكون في صالح المتهم      

      علـى أنهـا     )العقوبـة ( الحكم   الشمال بخصوص إلزامية  إقليم  واتخذتها ولاية أستراليا الغربية     
 حـين لا يـسمح      استقلاله وحياده يفقد  القانون  ف. ١٤ من المادة    ١لا تتعارض مع الفقرة     

أنه وجد حلا   اعتقاده ب وقد تسرع الوفد الأسترالي كثيرا في       . للقاضي بممارسة قدر من المرونة    
  .لهذه المشكلة

في نفي الطابع التمييزي عـن      كذلك،  لرأي  ا الوفد    يخالف إنه اللورد كولفيل    وقال  -٣٨
واعتبر أن اقتصار هذا الإجراء علـى محكمـتين   . قانون أستراليا الغربية وقانون إقليم الشمال   

.  بالفعل أستراليتين دون غيرهما في باقي مناطق إقليم الكمنولث يمثل في حد ذاته إجراء تمييزيا             
 مليون دولار لتمويل تدابير بديلة تهدف إلى تجنيب         ٥٠٠ ذلك رصد اعتماد بقيمة      يُضاف إلى 

وقال اللورد كولفيل إن هذه الخطوة يمكن فهمها        . ةالجنائيالعقوبات  نظام  الخضوع ل الشباب  
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 الإلزامية، وإلا فإنه يحـق للمـرء أن         لعقوبةالاعتراف بوجود حيف في ا    دليل على   على أنها   
ورأى أنه سيكون . ولايات وأقاليم الكمنولثلى جميع يتساءل عن السبب في عدم تعميمها ع   

  .من الصعب على الوفد إيجاد مخرج من هذا المأزق
 تماما أن اتخاذ التدابير التشريعية ينبغي أن يتم بحسب مـا      المؤكدومضى قائلا إنه من       -٣٩

 من العهد، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعـة في الـدول           ٢ من المادة    ٢ الفقرة   نصت عليه 
 أحكام تـشريعية    عرضإجرائية دون   عراقيل  على حد علمه،    لم تكن هناك    وإنه  . افالأطر

 المبادرة  يتم رفض والأرجح أن   . ى إلغاء تلك العقوبات الإلزامية على مجلس الشيوخ       تنص عل 
بالطرق السياسية، وهو ما لا تملك اللجنة الاعتراض عليه، ولكنه لا يعتقد أن هناك عقبـات                

واقترح أن تعيد .  دون مساواة جميع أقاليم الكمنولث في هذا الشأنذات طابع دستوري تحول
 من العهد، مسؤولية تطبيقه علـى جميـع         ٥٠حكومة الكمنولث التي تتحمل بموجب المادة       

  . الأراضي الأسترالية، طرح المسألة على مجلس النواب هذه المرة
لوا عن أسرهم وطلب   أشار بادئ ذي بدء إلى حالة الأطفال الذين فص         السيد كلاين   -٤٠

ظـاهرة شـاملة    على أنه مجرد    الإجراء الذي اتُّخذ في حقهم      نظر إلى   من الدولة الطرف ألا ت    
نه ورأى أ . عانى منه حياة كل فرد    عظيم طال    كحدث   تتعامل معه تبعث على الأسف بل أن      

  .واتخاذ تدابير الجبر بشأنها بأسرع ما يمكنمن الحالات لتحقيق في كل حالة لا بد من ا
 من قائمة البنود المعروضة في بعدها العام وسأل         ٢وتناول السيد كلاين المسألة رقم        -٤١
 استنتاجات اللجنة، وعمـا إذا كانـت   وُضعت لمعالجة إجراءات محددة ما إذا كانت هناك  ع

  .بهابلغ كان البرلمان قد أُحبيسة الأدراج وعما إذا 
ب في القانون الأسترالي وإلى تطبيق هذا    لتطرق إلى مركز مبدأ التناس    لوعاد بعد ذلك      -٤٢

وقال إن الوفد الأسترالي أقر على سبيل المثال، بأن العقوبات الإلزامية تؤثر بشكل             . المبدأ فعليا 
واعتبر السيد كلاين أن الاحتجاز الإلزامي    . شعوب الأصلية الأحداث من ال  غير متناسب على    

ة من شأنه أن يؤثر عليهم بشكل غير متناسـب  لطالبي اللجوء الذين لا يملكون الوثائق اللازم  
لا ينطوي في حد ذاتـه، علـى         الإجراء   كانأيضا، في بعض الحالات على الأقل، حتى وإن         

 القوانين  بإنفاذوقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات المكلفة           .  بصورة عامة  التعسف
 إن القيود المفروضـة علـى       وأضاف قائلا . تطبق هذا المبدأ الذي يعد أساسيا بموجب العهد       

حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، يجب أن تقوم دائما على التناسب، لأن العدالـة لا                
غير آثار  بعض التدابير   لومن الصعب أن يصدق المرء أن دولة تقر بأن          . تتحقق بدون تناسب  

  . ، تحترم حقوق الإنسان فعلاةمتناسب
  .  الرئاسةالسيدة ميدينا كيروغا استأنفت  -٤٣
 لاحظ أن التقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاصـين          يريغوين -سولاري  السيد    -٤٤

 من العهـد،    ٧ و ٦بأستراليا تضمنا معلومات مستفيضة عن التشريعات ذات الصلة بالمادتين          
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وأشار إلى جانب . ومع ذلك، رحب بإلغاء عقوبة الإعدام. ولكنهما لم يشيرا أبدا إلى تطبيقها
. ١٩٤٩ابي آخر يتمثل في انضمام أستراليا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية منذ عام               إيج

 لم تقم  عاما على الانضمام إلى هذا الصك،        ٥٠ولكنه قال إنه على الرغم من مرور أكثر من          
 عـن    يريغوين -سولاري  وتساءل السيد   .  قانون داخلي يجرم الإبادة الجماعية     بسنأستراليا  
، وعما إذا كانت السلطات تعتزم تدارك هذا الوضع، وخاصـة فيمـا يتعلـق               لك ذ أسباب

وسأل عما إذا كانت جريمة الإبادة سـتُدرج في         . ون الأصلي السكان يُعامل بها بالمعاملة التي   
  .القانون الجنائي الجديد

  أثناء الاحتجاز التي تُعزى    الوفاة قلقه إزاء مسألة      يريغوين -سولاري  وأبدى السيد     -٤٥
إلى ظروف الاعتقال، وقال إن هناك منظمات غير حكومية أفادت بأن العدد الأكـبر مـن                

ويبدو أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بهذا        . الشعوب الأصلية هم من     هذه الوفيات  ضحايا
الشأن ومن المفيد معرفة نتائج التحقيق ومعرفة التدابير التي تم اتخاذهـا علـى إثـر هـذه                  

 يدعو إلى القلق أيضا قيام السلطات في ولاية فيكتوريا على ما يبدو، بمنـع               ومما. التحقيقات
فقط عامين  بعد مرور   نشر دراسة عن أوضاع السجون سجلت حدوث عشر حالات وفاة           

 تبعث الحبس الاحتياطيلمحتجزين في لوقال إن معاملة أفراد الشرطة . فتح سجن خاصعلى 
مارس / إلى تقرير عن تحقيق مؤرخ في آذار       يغوين ير -سولاري  على الانشغال، وأشار السيد     

 أحـد الـشباب   تجاهالشرطة  أفراد من    حول سلوك    التساؤل، في إقليم الشمال، يثير      ١٩٩٨
وُجِّهت إليهم  من الشرطة    قامت المحكمة بتبرئة ساحة ثلاثة عناصر     وفي حالة أخرى،    . اليافعين
لاوة على ذلك، على استخدامهم      الاعتداء على شباب من السكان الأصليين، وأثنت ع        تهمة

  يريغـوين  -سـولاري   والتمس الـسيد    .  من الفرار   الأشخاص منع في   غير مسبوقة طريقة  
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن جميع هذه القضايا، وشدد على ضرورة أن تـضمن               

  .من العقابهذه السلطات الأسترالية عدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 
 من التقريـر    ٣٤٩ الفقرة   قال إن صوص مسألة صحة أطفال الشعوب الأصلية،       وبخ  -٤٦

قيام فريق عامل معني بمتابعة تنفيذ استراتيجية وطنيـة للنـهوض           إلى   أشارتالدوري الثالث   
سيكون نه  رأى أ و. ١٩٨٩مارس  /بالصحة تستهدف السكان الأصليين، بنشر تقرير في آذار       

  . ير ومعرفة نوع الإجراء الذي اتخذته السلطات بشأنهمن المفيد الاطلاع على مضمون التقر
 أن  يريغـوين -سـولاري  وفيما يتعلق بمسألة الاستنكاف الضميري، لاحظ السيد        -٤٧

 رأى أنه   ه من التقرير الدوري الثالث قد أتت على ذكر المستنكفين ضميريا ولكن           ٩٦٩الفقرة  
خاصـة معرفـة مـا إذا كـان     من المفيد معرفة وضع هؤلاء الأشخاص على وجه الدقة، و         

معرفة ما  والاستنكاف الضميري معترف بها بوصفه كذلك وما إذا كانت هناك خدمة مدنية             
  .  عند الاقتضاءإذا كانت تستغرق نفس مدة الخدمة العسكرية

 مـن   ٤٠ عبر عن أسفه لأن أستراليا لا تمتثل لأحكام المـادة            فيروشيفسكيالسيد    -٤٨
 بين الدول الأطراف التي تأخرت عن تقديم تقاريرها إلى          د من تع ولأنها   ،كاملشكل  ب العهد
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يبة حيال رد الوفد الأسترالي على السؤال الـذي         بالخوقال من جهة أخرى، إنه شعر       . اللجنة
طُرح عليه بشأن موقف السلطات من الهيئات التعاهدية، من جهة ومتابعة آراء اللجنة فيمـا               

  . من جهة أخرىيتعلق بالبلاغات الموجهة ضد أستراليا 
من القائمة، قال إن الوفد الأسترالي أدلى ببعض الردود             ١٧                        وفيما يخص المسألة رقم       -٤٩

 باللجوء مـع    ذات الصلة  الإجراءات   تطابق تزال هناك شكوك عميقة بشأن مدى        لاولكن  
القوانين والممارسة المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء      ف.  بوجه خاص  ٩مع المادة   وأحكام العهد،   

 وأبدى.  من هذه المادة   ٢ الفقرة   تمثل مخالفة بمقتضى  والأجانب ممن هم في وضع غير قانوني،        
 على أسباب  يتم إطلاعهمنو رغبته في معرفة ما إذا كان الأشخاص المعنيفيروشيفسكيالسيد 

خطيا وبلغة يفهمونها، وما إذا     يتم   بهذه الأسباب    ما إذا كان إبلاغهم   توقيفهم واحتجازهم، و  
احتجاز طالبي اللجوء والأجانب ممن هـم في        كان   عما إذا    واستعلم.  بحقوقهم يُبلَّغون واكان

 اتدبيرقد يعتبر    الاحتجاز فإن،  الرد بالإيجاب في حال    ورأى أنه . وضع غير قانوني يتم تلقائيا    
 من العهد، قال    ٩ من المادة    ٤وبخصوص سبل الانتصاف المنصوص عليها في الفقرة        . اتعسفي

لطالبي يحق  وسأل عما إذا كان     . في أن تكون متاحة بل يجب أن تكون فعالة أيضا         إنه لا يك  
 ٥انظر الفقرة   (في التعويض   وفيما يخص الحق    . إحدى سبل الانتصاف هذه   استعمال  اللجوء  

الأحكام التشريعية المشار إليها في الفقرتين      اعتبر في آخر كلامه، أن      ،  ) من العهد  ٩من المادة   
أن تؤدي إلى استبعاد بعض الفئات مـن        من شأنها   رير الدوري الثالث،     من التق  ٦٠١ و ٦٠٠

 فيروشيفـسكي  الـسيد    والتمس.  من العهد  ٢٦ يشكل انتهاكا للمادة     وهو ما الأشخاص،  
  . جميع هذه المسائلعنالحصول على مزيد من المعلومات 

أو وفيما يتعلق بحق الشخص في عدم إبعاده إلى بلد يكون معرضا فيـه للإعـدام                  -٥٠
 الحصول على بيانات إحصائية، وقال إنه يود أن يعرف          فيروشيفسكيللتعذيب، طلب السيد    

بوجه خاص، عدد الحالات التي أحجمت فيها السلطات عن طرد شخص لهذا السبب، وما              
  .ترتبت عليه هذه القرارات

 عما إذا كانت السيدة بولين هانسن مستمرة في خطابها الـذي            استعلم السيد عمر   -٥١
سم بالعنصرية والكراهية والتعصب، وعما إذا كانت السلطات الأسترالية تعتزم اتخاذ جميع            يت

التدابير المطلوبة لاحتواء هذا التطرف الذي من شأنه أن يهدد حقوق الإنسان، دون إخـلال        
  .بالحق في حرية التعبير

بعـض    من العهد، لاحظ الـسيد عمـر أن        ٢٦ و ١٨وفيما يخص تطبيق المادتين       -٥٢
من الضرائب، وأن الكنيسة السينتولوجية اسـتفادت مـن هـذا           قد تُعفى   لحركات الدينية   ا

وأبدى رغبته في معرفة وضـع بـاقي        . ١٩٩٣ في عام    ئيقرار قضا صدور  الإجراء على إثر    
الأقليات الدينية، والتمس الحصول على إحصاءات بشأن الحالات التي مُنح أو حُجب فيهـا              

  . الإعفاء الضريبي
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 مـن   ١١٥ ما ورد في الفقرة      تطابقاءل السيد عمر من جهة أخرى، عن مدى         وتس  -٥٣
ن يكـون تـصويت النـاخبين       لأضرورة  وجود  التقرير الدوري الرابع، ولا سيما عن عدم        

وقال إنه من الواضح أن المبدأ المذكور يثير        .  من العهد  ٢٥متساوي القيمة، مع أحكام المادة      
    علـى نحـو   بضمان تعميم الحق في الاقتراع      ، و اع متساو بالحق في اقتر  فيما يتعلق   تساؤلات  
  . غير مباشر

الذي وردت  مشروع القانون المتعلق بالقتل الرحيم       وسأل السيد عمر عما إذا كان       -٥٤
وقال إنه سيكون ممتنا للوفد     . ، قد اعتُمِد   من التقرير الدوري الرابع    ٣٢إليه في الفقرة    الإشارة  

  . إحصاءات عن ممارسة القتل الرحيم في بلادهالأسترالي لو تفضل بتقديم 
وختاما قال السيد عمر إنه يأمل في الاطلاع على النظام القانوني للسجون الخاصـة                -٥٥

ضمان احترام أحكام العهد    كل الكفاءات اللازمة ل   ومعرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تملك        
  .في هذه السجون

 من القائمـة    ١٧ المسألة رقم    بشأند الأسترالي   رد الوف عاد إلى تناول     ينيناالسيد ش   -٥٦
أعضاء المنظمات غير الحكوميـة أو غيرهـا مـن            منع المحامين أو   دى تطابق من  وتساءل ع 

المؤسسات من الاتصال بالأجانب المحتجزين لإطلاعهم على حقهم في الحصول على المساعدة          
  .  من العهد١٩ و١٧القانونية، مع المادتين 

 مـن   ٢ رد الوفد على السؤال رقـم        التعليق على ينين بعد ذلك إلى     اوعاد السيد ش    -٥٧
 دولة  كانت لتواجه وضعا لا تُحسد عليه إزاء موقف       استرعى الانتباه إلى أن اللجنة      فالقائمة،  

م بموجب البروتوكـول الاختيـاري،   دِّبلاغ قُفا تعلن إحجامها عن تنفيذ توصياتها بشأن      طر
الـبلاغ رقـم     (ضد أسـتراليا  . أفيما يتعلق بقضية    و. لجنةبحجة أنها لا توافق على آراء ال      

عما إذا كانت السلطات قد استشارت خبيرا في القـانون الـدولي            استعلم  ،  )٥٦٠/١٩٩٣
قبل أن تعتمد موقفا يتنافى مع آراء اللجنة، وعما إذا كانت تعتزم نـشر رأي            معروفا بحياديته   

  .هذا الخبير في حال كانت قد استشارته
أشـارا  ين بأستراليا    لاحظ أن التقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاصَّ        زاخيا السيد  -٥٨
وقال إنه يود أن يعرف طبيعة التمييز ضد المرأة         .  عددا من القوانين   شابتجوانب تمييزية   إلى  

وبالنظر إلى ضعف مشاركة النساء في إدارة الشؤون العامة، تساءل عما إذا            . الدقةعلى وجه   
 معالجة مسألة المساواة بين الجنسين باعتبارهـا مـسألة          حاجة إلى  لا ترى    كانت السلطات 

بالأفراد وبالمجتمع كافة وتـؤثر علـى       في آن واحد،     تتعلق   ما دامت محورية تتسم بالأولوية    
  نظـام الحـصص الـذي     ل في هذا السياق، عما إذا كاناءستو. احترام باقي الحقوق جميعا   

في لا يساعد في نظر الـسلطات       ضع المرأة في بلدان أخرى،      والنهوض ب برهن على فعاليته في     
  .تعزيز المساواة
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وفي الختام، أشار السيد زاخيا إلى انضمام أستراليا إلى البروتوكول الاختياري المتعلق              -٥٩
الاستجابة للجنة في حال طلبت مـن الدولـة     إمكانية   وقال إنه يود أن يعرف مدى     بالعهد،  

وسأل .  فعالة لمن يتقدم ببلاغ، من خلال إعادة النظر في قضيتهالطرف ضمان وسيلة انتصاف
  .هذه الإمكانية في حال كانت غير متاحةتاحة عما إذا كانت السلطات تعتزم إ

 نظـام   مدى تطـابق   أبدت تأييدها لملاحظات اللورد كولفيل بشأن        السيدة شانيه   -٦٠
جج الحالعهد، وشددت على أهمية      من   ١٤ من المادة    ١مع أحكام الفقرة    " العقوبة الإلزامية "

  . للأسباب التي ذكرها اللورد كولفيل تحديدانظرا اكمة العادلة، المحالدفاع في التي يدلي بها 
، أشارت إلى أن الوفد     )٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم    (ضد أستراليا .  أ  قضية وفيما يخص   -٦١

ات بـشأن هـذا     الأسترالي تحدث عن ظهور عناصر جديدة بعد توصل اللجنة إلى استنتاج          
أن تغير شيئا   من شأنها   العناصر  ت هذه   البلاغ؛ وقالت إنه من المفيد أن يبين الوفد ما إذا كان          

من إلزامية الاحتجاز وما إذا كانت هناك إمكانية اليوم لفرض الإقامة الجبرية علـى طـالبي                
ت الجديدة   باختصار، عما إذا كانت الإجراءا     ت السيدة شانيه   وسأل .اللجوء على سبيل المثال   

.  الذي أُبلغ عنه    من العهد  ٩ من المادة    ١لفقرة  ا، تتيح معالجة انتهاك      فيما يبدو  التي اعتُمدت 
 من المادة نفسها، إن اللجنة كانت قد خلصت إلى أن أحكامهـا             ٤وقالت بخصوص الفقرة    

سبل الانتصاف لصاحب البلاغ هي شكلية صرفة، وسألت عما إذا          إتاحة  بحجة أن   انتُهكت  
وقالت السيدة شانيه إنها ستكون ممتنة للوفد الأسترالي لو تفضل . الأمر ما زال على حالهكان 
  .  شروط استخدام وسيلة الانتصاف هذهببيان
 قال إنه أحاط علما بأن المعاهدات الدولية التي انضمت إليها أستراليا            السيد هينكين   -٦٢

بناء علـى    ضرورة قيام الدولة الطرف       مباشر غير أنه استرعى الانتباه إلى      على نحو لا تنطبق   
  .  على النحو الواجبذلك، باعتماد القوانين اللازمة لإنفاذ أحكام العهد

مسألة التدابير غير القانونية أو التعـسفية،       تناول  وعاد السيد هينكين بعد ذلك، إلى         -٦٣
سده نص المادة    مترادفتين، وتحيلان على معايير مختلفة، وهو ما يج        غيروأشار إلى أن الصفتين     

وفيما يخص التشريعات التي تنظم الحق في اللجوء والهجرة، أعـرب الـسيد             .  من العهد  ١٧
هينكين عن أمله في أن يحصل على مزيد من التوضيح ويعـرف بوجـه خـاص، الحقـوق      

ميع الحقوق المنـصوص   يُعترف لهم بج   ما إذا كان  يعرف  الدستورية التي يتمتع بها الأجانب، و     
وسـأل  .  بين المواطنين والأجانب،هذا الشأنفي تمييز هناك من وما إذا كان   ،  عهدعليها في ال  

 العرق أو الدين أو الأصـل الإثـني أو          على أساس (يخضعون للتمييز   عما إذا كان الأجانب     
بحسب ما إذا كانوا طالبي لجوء أو مجـرد مهـاجرين           ) القومي أو غير ذلك من الاعتبارات     

 عما إذا كانت التشريعات والممارسة ذات الصلة        لم السيد هينكين  استعوفي الختام،   . محتملين
 والأحكام المتصلة بالاحتجـاز أو       حق اللجوء  شروط منح فيما يتعلق ب  تمييز  تتسم بال باللجوء  

وقال إنه سيكون ممتنا للوفد الأسترالي لو تفضل بتقديم مزيد مـن            . غير ذلك من الاعتبارات   
  . المعلومات بشأن هذه المسائل
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قال إنه أحاط علما بملاحظات اللورد كولفيل فيما يخـص          ) أستراليا (السيد كامبل   -٦٤
وتعهد بأن  .  القائم بين مختلف الولايات الأسترالية بشأن التمييز       والتبايننظام العقوبة الإلزامية    

الـتي   للولايات   يجوزعلى النحو الواجب، وذكَّر بأن أستراليا هي اتحاد         في رأي اللجنة    يُنظر  
اعتماد ما تستصوبه من قوانين، وهو ما يفـسر الاختلافـات الموجـودة بـين               ألف منها   يت

  . التشريعات في العديد من المجالات
 أوضح السيد كامبل ،وفيما يتعلق بكيفية تناول آراء اللجنة لدى استعراض البلاغات         -٦٥

عض القضايا المهمة   أنه في ب  أن آراء اللجنة يُنظر فيها على النحو الواجب من قبل الحكومة، و           
 علـى المـستوى     التنفيذ تجري متابعة    ،)٥٦٠/١٩٩٣البلاغ رقم    (ضد أستراليا . أكقضية  
 قانونيا بشأن متابعة ا وردا على السؤال عما إذا كانت السلطات قد استشارت خبير .الوزاري

 ـ) مكتب القـانون الـدولي   (يتبع لهاتوصيات اللجنة، قال السيد كامبل إن الهيئة التي        دم تق
بخبراء بارزين في القـانون الـدولي    عموما،  ستعانة  وتتم الا للحكومة آراء بهذا الشأن دوريا،      

  بـشأن  السلطات لم تر ضرورة لاستشارة خبير في الخارج       قال إن   و. منتدبين لدى الحكومة  
 مكتب القـانون    رهدص يتم إطلاع اللجنة على الرأي الذي أ       إنه لن ، و ضد أستراليا . أقضية  
نظـر  يُلآراء التي تعتمدها هذه اللجنة بخصوص بلاغ ما، تُعرض على البرلمان وقد             وا. الدولي
 اللجنة، قال إنه    توصياتوفيما يتعلق بالإجراءات التي تكفل تنفيذ       . لجنة برلمانية من قبل   فيها  

 والقرارات  ،وسيلة انتصاف الحالات، استخدام مقدم البلاغ ل    لا توجد أحكام تضمن في جميع       
  . راءات المتابعة يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدةالمتعلقة بإج

وبخصوص ما قيل عن تعرض بعض الأشخاص لسوء المعاملـة أثنـاء احتجـازهم                -٦٦
استرعى السيد كامبل الانتباه إلى أن إشارة أعضاء اللجنة إلى هذه الحالات كان مختصرا جدا،      

قال إنه ليس بوسع الوفد     و. خاص المعنيين تجسيد الحالة الفعلية للأش   تيح   لا ي   التلميح ورأى أن 
 هذه الحالات ولكنـه     إلى اللجنة عن  في جميع الأحوال، تقديم مزيد من المعلومات        الأسترالي  

  .تعهد بأن يفعل ذلك في وقت لاحق
في د  ووردا على السؤال المتعلق بالاستنكاف الضميري، قال السيد كامبل إنه لا وج             -٦٧

وبالتـالي، فـإن   . خدمة مدنية في أسترالياأو لأي رية إلزامية خدمة عسكالوقت الراهن لأي  
   بيد أن الحق في الاستنكاف الضميري يحظـى بالحمايـة بموجـب            . السؤال لا ينطبق عليها   

  . بعض الأحكام
وبخصوص التأخر في تقديم التقارير الدورية، قال إنه سبق لرئيس الوفد أن أعرب عن           -٦٨

ية وشرح أن سبب التأخير ناجم في جزء منه، عن الحاجـة إلى            أسفه باسم السلطات الأسترال   
ولا شك أن الإجـراء     . الوقت اللازم لجمع كل المعلومات ذات الصلة من مختلف الولايات         

        الجديد الذي ستعتمده أستراليا في المستقبل في إعداد تقاريرهـا سـيمكنها مـن معالجـة                
  .هذا الوضع
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تطرق من جديد لما أُعرب عنه من انـشغال بـشأن           ) اأسترالي (السيد فان بوردن    -٦٩
الطريقة التي تتبعها السلطات في معالجة مسألة فصل الأطفال عن أسرهم، وقال إن المبدأ الذي    

جميـع الأطفـال الـذين    يُعامل وعمليا، .  شيء، وتطبيقه شيء آخر    معينةتقوم عليه سياسة    
  .تعرضوا لهذا الفصل على أساس فردي

 بشأن وفـاة بعـض       يريغوين -سولاري  د فان بوردن إلى أسئلة السيد       وأشار السي   -٧٠
استقاء الشعوب الأصلية، فأكد للجنة أنه سيحاول       ولا سيما من أبناء     الأشخاص في السجن    

وتعهد في نفس السياق، بموافاة اللجنة في       . علومات بشأن هذه القضايا من الولايات المعنية      الم
 بمعلومات عن تقرير الفريق العامل المكلف بمتابعة تنفيذ         وقت لاحق، وفي حدود ما هو متاح،      

  .استراتيجية وطنية للصحة تستهدف السكان الأصليين، وعن الإجراءات التي اتُّخذت بشأنه
تطبيق مبدأ التناسب بين الجـرم      يتعلق ب أجابت على سؤال    ) أستراليا (السيدة ليون   -٧١

 والاحترام الكاملين في أستراليا، رغم أنه غير        والعقوبة وقالت إن هذا المبدأ يحظى بالاعتراف      
عتمدها البرلمانات المنتخبـة بـصورة      توأضافت قائلة إن القوانين التي      . مُكرس في التشريعات  

 وختمت السيدة .ديمقراطية في مختلف الولايات تجسد مع ذلك، الحرص على احترام هذا المبدأ   
. الغالبية العظمى من الحالات، لتقدير القضاة    ليون كلامها موضحة أن تحديد العقوبة يُترك في         

 فيها الحكومة المنتخبـة بـصورة      تفرضولا يُجرَّدون من هذه الصلاحية إلا في الحالات التي          
 لجريمة بعينها   وملائمةمتناسبة  تراها بحسب تقديرها،     عقوبة   ،ديمقراطية في ولاية من الولايات    

  .تمعبالنظر إلى درجة خطورة هذه الجريمة على المج
 أعلنت أن اللجنة ستواصل النظر في التقريرين الدوريين الثالـث والرابـع             الرئيسة  -٧٢

  .في الجلسة القادمة) CCPR/C/AUS/98/3(الخاصين بأستراليا 
  ٠٠/١٣اختُتِمت الجلسة الساعة 

        


